كان كلامنا المتقدم في الدليل العقلي الدال على حجية خبر الواحد، وقلنا إن دليل العقل يقرر بوجوه مختلفة، بعضها نثبت به حجية خبر الواحد فقط، وبعضها الآخر يستفاد منه حجية الظن بنحو مطلق، ويندرج فيه خبر الواحد.
بعد ذلك أوردنا التقريب الذي أفاده الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وخلاصة هذا التقريب من مقدمات..

الأولى: نعلم بوجود تكاليف واقعية.

الثانية: أن هذه التكاليف هناك طريق للشارع لإيصال الناس إليها.

وهذا الطريق الذي بينه الشارع عندنا أدلة دالة على أهميته، أهميته تظهر من أين؟ من العناية به، وتنسيقه وترتيبه، وتحريره وتبويبه، وما إلى ذلك مما قام به العلماء في تمحيص هذا الدليل المرتضى من قبل الشارع، وحينئذٍ..

...

لماذا؟ الأولى، عندنا تكاليف واقعية، يعني الله له شريعة، والثانية، الله أودع طريقاً حتماً، بنحو يعني تقول الثانية مع الثالثة يتحدان؟ 

...

لا، تنسيق الدليل هكذا، هو طبعاً الماتن يمكن سار على النسق الذي في ذهنك، لكن هو التنسيق الصحيح مثل الذي نحن أوردناه..

أولاً النقطة الأولى: علم بوجود تكاليف من لدن الشارع، يعني إلزامية، حلال وحرام.

النقطة الثانية: الشارع، هذه التكاليف ليس فقط في عالم اللوح المحفوظ، له طريق لإيصال هذه التكاليف إلى المكلفين.

الثالثة: نحن نعلم بهذا الطريق.

الرابعة: أن هذا الطريق، واليوم كلامنا في هذا، أمس أشرنا إليه بإيجاز، اليوم بتفصيل..

أن هذا الطريق الذي ارتضاه الشارع وهو الأخبار الموصلة إلى الأحكام الإلزامية، هذا الطريق نحن نعلم بإثباته للأحكام من دلائل، الذي قلنا العناية به، تبويبه، ترتيبه، تمحيصه، وما إلى ذلك..
كلامنا اليوم هو ما أشرنا إليه بالأمس باقتضاب، كلامنا اليوم بشيء من التفصيل..

لأن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) استشكل في هذا الدليل العقلي من ناحية وفائه بالأحكام، لأن هذا الدليل العقلي يقول احتط بتطبيق الأحكام الشرعية في دائرة الأخبار، أكثر من كذا ما يقول لك، يعني النتيجة لهذا الدليل العقلي هي كالتالي: 

أن المكلف يجب عليه أن يحتاط في دائرة الروايات، ونحن نعلم أن أحكام الشارع الإلزامية لا تختص بدائرة الأخبار والروايات، بل واحد: نعلم بأن الطرق تثبت بعضاً من أحكام الشارع الإلزامية، التي قلنا الشهرات والإجماعات، فإذن الاحتياط لا ينحصر في دائرة الروايات فحسب.

بعد ذلك حاول الشيخ الأعظم (يرحمه الله) وغيره إيراد محاولات، يثبتون من خلال هذه المحاولات أن العلم الإجمالي الكبير بوجود تكاليف إلزامية في دائرة الروايات والشهرات والإجماعات، بل في الشبهات الحكمية أيضاً، هل ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الروايات أم لا ينحل؟ قلنا إن الشيخ الأعظم (يرحمه الله) استشكل في الانحلال، والمسألة قلنا فيها عويصة، الشيخ الأعظم استشكل في الانحلال، تلميذه الآخوند قال بالانحلال، الشيخ النائيني صدر كلامه يفهم منه الاتفاق مع الشيخ الأعظم، وذيل كلامه الاتفاق مع الآخوند، يعني في الحقيقة رأي الشيخ النائيني غامض، ما نعرف أنه يرى الانحلال كما يذهب إليه الآخوند، أو يرى عدم الانحلال كما يذهب إليه الشيخ، الشيخ ما يرى عدم الانحلال، وإنما يستشكل في الانحلال..

خلنا الآن أساس الفكرة على طريقة السيد حتى تتضح لكم ونطبق في الكتاب..

شوفوا نحن الآن عندنا هذه طريقة السيد، عندنا قلنا كم حكم إلزامي في الشريعة المقدسة؟ قلنا مائة حكم، كل واحدة فيها عشرون حكم، خمسة، يصير مائة، عندنا مائة حكم إلزامي في الشريعة المقدسة، لما نجيء نسبر الروايات، نشوف مقدار الأحكام الإلزامية في الروايات كم؟ افرضوا مثلاً ثمانية وتسعين حكم، الآن اشوية، نجيء نشوف دائرة الأحكام الإلزامية في بقية الطرق، التي هي الشهرات والإجماعات والاحتياطات بعد أضف إليها، كم حكم إلزامي في هذه الموارد؟ نشوف مثلاً خمسة أحكام، نعم، ونجيء إلى بقية الأحكام الإلزامية المستفادة من بقية الظنون، ونشوف كم حكم؟ نشوف بعد ستة  سبعة أحكام، المجموع كم صار؟ كم حكم؟ نعم قل حدود مائة وعشرين، مائة وثمانية عشر، حكم في دائرة واحد، الروايات، بقية الطرق بقية الظنون..
نقول: بما أن هناك أحكام إلزامية في دائرة الروايات، والمفروض أن العقل يقول إن هذه الأحكام التي في دائرة الروايات منجزة، يعني يلزمنا العقل بامتثالها كما مر علينا في الأمس الماضي بمقدار الذي فيه لا حرج ولا عسر، أما إذا صار حرج أو عسر، نرفع اليد عن الأحكام الإلزامية بمقدار ما يرتفع به الحرج والعسر، نحن قلنا ثمانية وتسعين حكم، هذه الحمد لله ما فيه لا حرج ولا عسر..

نجيء إلى الدائرة الثانية التي قلنا كم؟ فيها خمسة، هل الأحكام الإلزامية الخمسة نستطيع أن نجري البراءة عنها؟ يعني عن وجوب الإلتزام بها، باعتبار اندراجها في دائرة العلم الإجمالي المنجز الموجود عندنا في الروايات، أو ما نقدر؟ واضح اشلون المسألة؟ يعني لو جاءنا حكم عندنا من الشهرة، وحكمان من الإجماعات، وحكمان آخران من الاحتياط، خمسة أحكام، نحتمل الحكم الذي جاي من الشهرة هو ثابت، لكن في دائرة الروايات، يعني هذا الحكم مثلاً كان فيه فرع في الصوم في الحج في كذا، نحن الآن ما نشوف رواية صحيحة عليه، لكن هو ثابت، وحكمان قلنا من أين؟ من الإجماع، نفس الكلام ما نشوف روايات عليه، وحكمان من الاحتياط، أيضاً نشوف العلماء هنا عندهم فتاوى بوجوب الاحتياط، بما أن هذه أحكام إلزامية خمسة فقط، وعندنا ثمانية وتسعون حكم، نقدر نقول كما قال الآخوند، أن هذا العلم الإجمالي الكبير الذي يدور بين ثمانية وتسعين وخمسة، مائة وثلاثة، ينحل بالعلم الإجمالي الصغير، الذي هو دائرة الثمانية وتسعين فقط، لأن ذيك الدائرة أوسع، شاملة أحكام أكثر، فكل حكم إلزامي جاي من الشهرات أو الإجماعات أو الاحتياطات، ما نسميه ببقية الطرق نستطيع أن نجري البراءة عنه، ونلتزم فقط بأن الأحكام الإلزامية التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا هي الأحكام الإلزامية الموجودة في دائرة الروايات فحسب.

الشيخ الأعظم لما وصل إلى هنا، قال: ما نقدر هنا نقول بالانحلال، لماذا ما نقدر؟ يقول: لأن نحن نعلم جازمين بوجود أحكام إلزامية في الدائرة الأوسع، يعني في دائرة الطرق التي تشمل الروايات والإجماعات والشهرات والاحتياطات، فإذا كانت الدائرة الأوسع لدينا أحكام إلزامية فيه، كيف نستطيع أن نقول بالانحلال في الدائرة الأضيق، التي سميناها الصغرى، التي دائرة ثمانية وتسعين سموها، يقول: ما نقدر، استشكل في الانحلال، واضح وجه إشكاله، لأنه كما نعلم بالإلزام في دائرة الثمانية والتسعين الدائرة الصغرى، كذلك نعلم بالإلزام في دائرة كم؟ المائة وثلاثة التي سميناها الدائرة الكبرى، فما هو الموجب للقول بانحلال الدائرة الصغرى؟ مع وجود علم إجمالي منجز في الدائرتين الصغرى والكبرى؟ واضح الآن اشكال الشيخ الأعظم، تم؟ 

لما جاء إلى يعني، الآخوند إلى هنا، يعني إذا تريدون تشوفون، نبينه بالأواني في الخارج، إذا نحن نعلم أن عندنا سبعة أواني نجسة، وهذا عندنا هنا تسع أواني، ونحتمل وجود كم إناء نجس هنا؟ نحتمل سبعة، وعندنا يقين بوجود كم؟ خمسة أواني نجسة مائة في المائة، لكن اثنين، احتمال حتى تكمل السبعة، موجودون في هذه التسعة، أو يوجدان في دائرة الاثنى عشر أو الثلاثة عشر الخارجة عن التسعة، فكيف نستطيع أن نقول بأن الدائرة الصغرى التي هي دائرة التسعة، باعتبار وجود خمسة متيقنة فيها، واثنان مشكوكان، يمكن أن تزيل العلم الإجمالي بالدائرة الكبرى التي هي دائرة الثلاثة عشر، دائرة الثلاثة عشر صارت الدائرة الثانية، يعني التي توجد اثنين، الشيخ الأنصاري يقول توقف هنا، الشيخ الأعظم يقول لا، الشيخ الآخوند يقول نقدر نقول بالانحلال، لماذا؟ يقول شوف، لأنه بعد العمل بالأحكام الإلزامية الموجودة في الدائرة الصغرى، أنت ما تنظر مجرد نظرية في ذهنك، عندك مقام عمل، مقام امتثال، فلما تحتاط في السبعة، أنت راح تترك التسعة، مجموعة، هذا حرام وما يجوز لك، وهذا حرام وما يجوز لك، وهذا حرام وما يجوز لك، لما تروح للدائرة الثانية الدائرة الأكبر، دائرة الثلاثة عشر، تقدر تجري البراءة عن أطرافها أو ما تقدر؟ يقول: لأنه كل فرد إذا أخذته على حدة في مقام العمل يصير مشكوكاً بأنه نجس، فتستطيع أن تجري البراءة، واضحة فكرة الآخوند؟ وأين فكرة الشيخ؟ طبعاً قلت، لما جاء النائيني رأى كلام الشيخ معقول في البداية، القول بعدم الانحلال، لما وصل إلى الذيل وقعد يفكر في كلام الآخوند، قال: أيضاً كلام الآخوند معقول، فلذلك صدر كلامه مع الشيخ، وذيل كلامه مع الآخوند..

نحن الآن كل كلامنا اليوم في أن هذا الانحلال يتحقق أو ما يتحقق؟ تطبيق، نشوف الانحلال يتحقق أو ما يتحقق؟ طبعاً الماتن أطال فيه، وإلا بس الخلاصة هذا الذي أنا أوردته...

...

ما فيه شيء ما فيه اختلاف، الدنيا كلها قائمة على الاختلاف..

نحن في الأمس الماضي في تقريرنا للدليل العقلي أنا قلنا الدليل العقلي ماذا يقول لنا؟ اعمل بكل خبر إلزامي، لأن هذه الأخبار الإلزامية هي التي تثبت أحكام الشارع..

الشيخ الأعظم يقول: في الحقيقة العلم الإجمالي الذي ينجز لنا الأحكام، ترى له دائرة أوسع بعد من الأحكام الإلزامية، يعني لو افترضنا وجود خبر، المهم أن هذه الروايات تنجز لنا أحكاماً، سواءً كان الحكم إلزامياً أو غير إلزامي في بعض الأحايين، نحن إذا علمنا بوجود حكم شرعي في دائرة الروايات، حتى إذا كان يدور بين حكم إلزامي وغير إلزامي، لابد أن نرجح بين الحكمين الإلزامي وغير الإلزامي بقواعد الترجيح، واضحة لنا فكرة الشيخ؟ هذا في ثنايا، في مطاوي كلام الشيخ الأعظم..

الماتن طبعاً وغير الماتن يردون على الشيخ الأعظم، يقولون هذا ليس بسديد، نحن إنما نأخذ بالروايات في دائرة الأحكام الإلزامية فحسب، لأنه ما فيه تعارض بين الحكم الإلزامي وغير الإلزامي، حتى نلتزم بالأخذ بالرواية، الظاهر أن الشيخ كان ينظر إلى حكم الشارع الأعم من كونه إلزامياً أو غير إلزامي، ونحن نلتزم بأحكام الشارع، لأن الله يريد أن نأخذ بعزائمه كما نأخذ برخصه، يعني نستند في الترخيص إليه كما نستند في الإلتزام بالحكم الشرعي له تبارك وتعالى، لعله ناظراً إلى هذا الوجه..

شوفوا رد الماتن على الشيخ أن دائرة الروايات، أو العلم الإجمالي إنما ينجز لنا الأحكام الإلزامية فحسب، ولا يجعل الرواية، لو وجد عندنا حكم إلزامي في رواية، وحكم ترخيصي في رواية أخرى، نحن نجيء أيضاً نعمل قواعد الترجيح بين الروايتين، لأنه نقول ما ندري أي الروايتين تثبت لنا حكم الله، باعتبار أنه يقول لا تعارض بين الرواية التي تقول هذا سائغ، وهذا واجب، في الحقيقة يكون نلتزم بالواجب، وندع تلك الرواية التي تقول سائغ، هذا مقتضى الاحتياط يقول لك التزم، لا يقول لك جائز، عرفنا اشلون مقتضى الاحتياط؟ 
يقول: فلا وجه له، لعدم اقتضاء العلم الاجمالي المذكور لزوم العمل بالخبر المتضمن للحكم الترخيصي، أو نجري المرجحات، الذي نشوف المرجحات السندية أو المرجحات بلحاظ الواقع، لامكان الجمع بينهما عملا، فيتعين العمل بالعلم الاجمالي في دائرة التكاليف الإلزامية فقط لا كما تصور الشيخ.

 نعم، لو افترضنا لزوم العسر من العمل بجميع الاخبار المتضمنة لاحكام الزامية، لأن هذه الأحكام الإلزامية كم صارت؟ في اليوم على المكلف أن يلتزم بثلاثمائة حكم إلزامي، هذه صعبة، فيها عسر وحرج، يعني يكون ما يتفرغ لمعاشه، فقط لمعاده...

 فقد يتجه لاقتصار على خصوص مظنون الصدور، تعرف اشلون مظنون الصدور؟ مظنون الصدور يعني الذي نحن نلحظ جهة الصدور التي هي جهة السند، ونشوف جهة السند قوية فيه، فكلما كانت جهة السند قوية، نسميه مظنون الصدور، وفيه عندنا مظنون المطابقة للواقع، هذا بغض النظر عن جهة سنده، نحن بحثنا فيه، وجدنا أن متنه يتطابق مع جملة من الأحكام الشرعية، هذا نظن أنه يطابق الواقع، لكن ليس من حيث أنه مظنون الصدور، لأن قد ما يكون عندنا أدلة تثبت لنا صحة السند أو تقربنا إلى صحة السند، عرفنا الفرق بين مظنون الصدور وبين مظنون الواقع؟ يعني مظنون المطابقة للواقع؟ فرق بينهما...

مظنون المطابقة للواقع أن يكون الخبر حتى لو كان سنده ضعيفاً، لكن متنه يتطابق مع جملة من المتون القوية الصحيحة السليمة مع الأحكام، مع بعض آيات القرآن الكريم، فنسمي هذا مظنون المطابقة للواقع، أما ذاك ما ننظر إلى الواقع بقدر ما ننظر إلى السند..

....

لا، ليس يعني، القرآن فيه عمومات، فيه إطلاقات، هذا ينسجم مع عمومات القرآن، يعني لا ينافيها، لا يتناقض وإياها، وفيه تفصيلات نعم، لابد كذا، يقول نفس الذي تقوله الآية، وإلا ما يصير فيه فائدة...

....

لا، نحن أصلاً ما هي الفائدة المرجوة من العمل بهذه الروايات التي تلزمنا بأحكام شرعية؟ نحن نريد نخصص بها، نقيد بها، لأنه فيه إطلاقات في القرآن، فيه عمومات، ونحن نقول هذه الرواية حجة حتى نلتزم، نعم، ونقيد أيضاً بها الروايات التي صدرت من الأئمة مثلاً بطريق معتبر، ونجيء هذا الطريق خبر واحد، وافرض روايات مثلاً كثيرة تفيد تواتراً معنوياً مثلاً، أيضاً نستطيع بهذا الخبر الإلزامي أن نقيد به تلك الأخبار المتواترة، هذا معنى الحجية، واضحة لنا الفكرة؟

 أو المطابقة للواقع منها، لما ياتي في دليل الانسداد. 
إلا أن الفرض المذكور غير ظاهر، لماذا غير ظاهر؟ لعدم وضوح كثرة الاخبار بالنحو المذكور...

يعني ما عندنا في الحقيقة روايات كثيرة ومتعددة توجب لنا العسر والحرج، ما عندنا...

نجيء إلى الإشكال الذي أشكله الشيخ على نفسه، شفتوه الذي اليوم قررناه؟

 ثم إنه قد يستشكل في الدليل المذكور بوجوه: الاول: أن وجوب العمل بالاخبار الصادرة إنما هو من حيث وجوب العمل بالتكاليف الواقعية الحاصلة في مواردها، وحينئذ فالتكاليف المعلومة بالاجمال، لأن نحن عندنا تكاليف للشارع، تكاليف في الصلاة، وتكاليف في الصوم، وتكاليف في الحج، وهلم جرا،  لا تختص بموارد الاخبار، بل تسع جميع موارد الطرق الظنية غير المعتبرة في أنفسها، كالشهرة والاجماع المنقول والاولوية الظنية وغير ذلك، بل حتى الاحتياطات في الشبهات الحكمية وإن لم تكن موردا للطرق الظنية، المفروض أن هذه دائرة الإلزام تكون أوسع من الروايات كما قلنا، وذلك يستلزم أن لا يكون الاحتياط كما قرره الشيخ الأعظم في...

 هو أشكل بهذا الإشكال على نفسه، الذي قال عندنا تكاليف إلزامية، فيلزمنا أن نأخذ بجميع الروايات إلا أن يكون فيها عسر وحرج، فنرفع اليد بمقدار ما يرتفع به العسر والحرج، الآن تبين لنا أن دائرة  التكاليف الإلزامية لا تختص بالروايات، بل تشمل علماً إجمالياً أوسع، الذي سميناه علم إجمالي بمائة وثلاثة، واضح الفكرة، ذاك ثمانية وتسعين دائرة الروايات، وهذه كم؟ مائة وثلاثة، في مثالنا طبعاً...

بل جميع الشبهات الحكمية وإن لم تكن مورداً للطرق الظنية، فيكون العلم الإجمالي يستلزم أن يحتاط المكلف في الدائرة الأوسع، إلا أن يلزم من احتياط المكلف العسر أو اختلال النظام، فصار كلام الشيخ في كون التكاليف الإلزامية تنجز لنا  الأخبار على حدة فقط، ليس بسديد، بل تشمل ماذا؟ دائرة الطرق الأوسع، التي سميناها دائرة المائة وثلاثة..

ولا خصوصية في ذلك لموارد الطرق، يعني لأنه رأينا حتى موارد الاحتياطات في الشبهات الحكمية، صار أوسع، الطرق التي هي فقط الإجماعات والشهرات...

 فضلا عن خصوص موارد الاخبار. 
نعم، الشيخ الأعظم قال قد يقال انحلال العلم الإجمالي الكبير الذي هو في دائرة مائة وثلاثة، بالعلم الاجمالي بوجود التكاليف في خصوص موارد الطرق، لا، خلوها أزيد، لأنه أضفنا ماذا؟ الاحتياط في الشبهات الحكمية، خلوها مائة وخمسة، افترضنا أنها أيضاً يأتينا ماذا؟ مساعه قلنا دليلان، يصير ذاك كم؟ مائة وواحد في دائرة الطرق، ثمانية وتسعين، وجاءنا حكم من أين؟ 

...

لا، قلنا جاءنا حكم من الشهرة، وحكمان من الإجماع، وحكمان آخران من الاحتياط، صح؟ نحن افترضنا الآن أن العلم الإجمالي المنجز لدائرة التكاليف الإلزامية المفروض أن ينجز فقط دائرة التكاليف الإلزامية للروايات والطرق التي هي الإجماعات والشهرات، هذه الدائرة الضيقة، يقول الشيخ الأعظم، لا، بل حتى الأوسع أيضاً الاحتياطان الآخران، أو التكليفان الإلزاميان اللذان جاءا من الاحتياط، لأن العلم الإجمالي يدور بين دائرة المائة وثلاثة...

 لانه أخص منه موردا وداخل ضمنه، فلا تتنجز إلا موارد الطرق من دون فرق بين الاخبار وغيرها، يعني ممكن أن نقول نجري البراءة عن الحكمين اللذين جاءا من الاحتياط، لكن ما أصبحت دائرة التكاليف الإلزامية في الروايات هي المنجزة على حدة دون دائرة الشهرات والإجماعات، واضحة لنا الفكرة؟

 وهو مبني على ما هو الظاهر من عدم العلم بوجود أحكام اخر في غير موارد الطرق، يعني لما نقول بانحلال العلم الإجمالي، لأن عندنا هنا كم علم إجمالي؟ عندنا في الحقيقة ثلاثة، أولاً نعلم بوجود أحكام إلزامية في دائرة الروايات، ثانياً نعلم بوجود بعض الأحكام في دائرة الطرق، الإجماعات والشهرات، ثالثاً أيضاً نعلم بوجود بعض الأحكام في دائرة الشبهات الحكمية، التي مثل شرب التتن، فهل نستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي في الدائرتين الأوسع بالتكاليف الإلزامية فقط في الدائرة الأضيق، التي هي الروايات فقط، تحل لنا العلمين الإجماليين بوجود تكاليف إلزامية في دائرة الطرق وفي دائرة الاحتياطات، الشهرات والإجماعات هذه طرق، في دائرة الشبهات الحكمية نعم...   

يقول: وهو مبني على ما هو الظاهر من عدم علم بوجود أحكام أخر في غير موارد الطرق، لأنه إذا، كيف نستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي في الدائرة الثالثة، التي هي دائرة الاحتياط بالعلمين الإجماليين الأوليين، إذا افترضنا أنه فعلاً نحن ما عندنا يقين بوجود حكم إلزامي في الشبهات الحكمية، وإلا إذا كنا قاطعين بوجود أحكام إلزامية للشارع، بعد أيضاً ما نستطيع أن نقول بالانحلال، لأنه تصير الاحتياطات مثل الشهرات، مثل الإجماعات، وتصير الدائرة أوسع، ووجود أحكام إلزامية في الدائرتين الأضيق، لا يعني جريان البراءة عن الدائرة الثالثة التي افترضنا فيها حكم واحد أو حكمين..

وهو مبني على ما هو الظاهر من عدم العلم بوجود أحكام أخر في غير موارد الطرق، وإلا إذا كنا نعلم بوجود أحكام إلزامية في دائرة ماذا؟ 

...

لا، الشبهات الحكمية، وإلا لزم وجوب الاحتياط فيها، يعني الشبهات الحكمية، حتى مع فرض حجية الطرق، يعني منجزية العلم الإجمالي في الدائرة رقم واحد والدائرة رقم اثنين لا تعني جريان البراءة عن الدائرة رقم ثلاثة التي قلنا الشبهات الحكمية...

 ومن المعلوم عدم الالتزام بذلك، بل لا ريب في عدم وجوب الاحتياط في غير موارد الاخبار لو فرض كون هذه الأخبار  حجة، وفرض أنها تفي بجميع الأحكام الإلزامية المعلومة بالإجمال، لأنه افترضنا أن دائرة التكاليف للشارع كم؟ مائة حكم إلزامي، وشفنا في هذه الدائرة كم؟ مائة، فتصير الأحكام الإلزامية الأخرى دائماً نستطيع أن نجري البراءة عنها، التي موجودة، جاءنا حكم إلزامي بالإجماع، بوجوب صلاة الجمعة مثلاً، وجاءنا حكم إجمالي من الشهرة بوجوب صلاة أول الشهر مثلاً، لكن عندنا أحكام إلزامية في الصلوات وفي غيرها من الأحكام الشرعية تفي بمقدار العلم الإجمالي المنجز في دائرة الروايات، لأنه قلنا أحكام الشارع فقط هي مائة حكم إلزامي، فنستطيع أن نجري البراءة عن وجوب صلاة الجمعة، ونستطيع أيضاً أن نجري البراءة عن صلاة أول الشهر...

هنا طبعاً إشكال وجواب..

إن قلت: لا ريب في عدم انحلال العلم الإجمالي بالظن بالتكليف في بعض أطرافه، إذا لم يكن حجة صالحاً لتمييز المعلوم بالإجمال، فإذا علمنا بنجاسة أحد إناءين، نحن نعلم بأن هذا إناء على جانب اليمين، وإناء على جانب اليسار، والنجاسة في أحدهما، ثم ازداد الظن، كانت النجاسة، صار عندنا ماذا؟ الظن بوجود النجاسة في الذي جانب اليمين، نستطيع أن نقول بانحلال العلم الإجمالي؟ باعتبار أن درجة الظن في أحد الإناءين هي أكبر وأقوى من الآخر؟ يقول: نفس الكلام أيضاً يقال في الإشكال، لأنه كون درجة الظن بالأحكام الإلزامية في دائرة الروايات أقوى من غيرها لا تعني الانحلال، واضحة لنا الفكرة؟ الإشكال؟ يقول لا، يوجد فرق بين هذا الإشكال وبين ما نحن فيه، ذاك مجرد ظن، أما هذا ماذا؟ التزام بتكليف، وعمل بتكليف في الخارج، وفرق بين وجود ظن، الذي قلنا معي، التي هي نظرية الآخوند القائل بالانحلال، الذي يفرق بين أمرين، يقول: صح العلم الإجمالي لو كان تقوى الظن في أحد أطرافه لا ينحل، لكنه لو بقي كظن، أما إذا كان عندك عمل في الخارج، هذا لم يقتصر على وجود، على قوة ظن، وإنما أداء لتكليف، فيبقى التكليف الآخر الذي هو في دائرة ماذا؟ الشبهات الحكمية مثلاً، يبقى مورداً لجريان البراءة، يعني يصير فقط نحتاط في دائرتين الروايات والشهرات والإجماعات فقط، وأما الشبهات الحكمية فنستطيع أن نجري عنها البراءة...

إن قلت: إن هذا ظن أكثر.

قلنا: صح، ظن أكثر، لكنه فارق عن الظن الأكثر بأداء التكاليف المعلومة بالإجمال في مقام العمل، نحن ما ظننا بها والتزمنا بالظن هذا في مقام الذهن فقط، بل أيضاً أتينا بها خارجاً، شفنا نقطة الآخوند عليها؟ 

...

لا، واضحة.. أنا أقول لك...

....

هذا إشكال الشيخ، رجعت الآن إلى كلام الشيخ، يقول الشيخ نعم، الشيخ يصر على هذه النقطة، وقلنا النائيني أيضاً يظهر من كلامه في البداية أنه مع الشيخ، يقول لأن نحن عندنا الدائرتان، الدائرة الأولى، لو فرضنا وجود دائرتين، دائرة تكاليف إلزامية في ضمن الروايات والشهرات، ودائرة أخرى في ضمن الشبهات الحكمية، لما يصير الأحكام إلزامية بين الدائرتين، ما نقدر نقول بالانحلال إذا تنجزت الأحكام في الدائرة الأولى، ونجري البراءة عن الاحتياط في الشبهات الحكمية، لأننا نعلم بوجود تكليفين آخرين في الشبهات الحكمية، هذا كلام الشيخ، الآخوند يقول: هذا الكلام صحيح لو بقي كظن في الذهن، لكن بما أننا تعدينا منه كظن وعملنا بهذه الأحكام الإلزامية، فلما نأتي في مقام العمل نشك بوجود تكليف إلزامي في الشبهة الحكمية، فنستطيع أن نجري عنه البراءة، واضح كلام الآخوند؟

....

لا، وجد تكليف وعملنا به، ما خليناه...

....

هذا إشكال الشيخ، يقول إذا قلنا بوجود تكاليف في الدائرة الأوسع لا ينحل أصلاً، وإذا قلنا لا، الآخوند يقول: إذا بقينا في عالم النظرية، صح لا ينحل، كلام الشيخ في محله، لكن إذا طبقنا النظرية في مقام العمل، يصير عندنا شك في وجود التكاليف في الشبهات الحكمية، فهذا الشك بعد تطبيق الأحكام الإلزامية بمقدار مائة، يصير مجرى للبراءة...

....

لا، مرحلتين، يعني أنت الآن، زين وضحت هذه المسألة، يقول: في عالم الثبوت صح عندنا علم إجمالي، لكن لما نجيء إلى عالم الإثبات ونمتثل هذه التكاليف الإلزامية، يصير عندنا شك في بقاء ذاك التكليف الإلزامي في عالم الثبوت، الآن استوعبنا نظريته أو ممكن نرد عليه، الحواشي موجودة...
إن قلت: لا ريب في عدم انحلال العلم الاجمالي بالظن بالتكليف في بعض أطرافه إذا لم يكن حجة صالحا لتمييز المعلوم بالاجمال، فإذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الانائين لم ينفع الظن بكون النجس هو الذي في جانب اليمين، في جواز ارتكاب الطرف الآخر وإجراء البراءة عنه. 
قلت: هذا إنما يكون لو ليتنجز مورد الظن بعلم إجمالي، كما في المقام..

حطوا بدله لو لم نأت به في مقام العمل...

حيث فرض العلم الاجمالي بإصابة بعض الطرق للتكاليف الواقعية، ومع تنجز أطرافه وامتثاله ينحل العلم الاجمالي الكبير لا محالة. 
نعم لو فرض...

هذا يأتي الكلام عليه...

ترى نحن كله ندور يعني في أمرين في حيثيتين...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
